
ما هي الإحالة المزدوجة؟
يلتزم المركز الســـوري للعدالة والمســـاءلة بتوســـيع وتحسين قدرته 

عـــى توثيـــق انتهـــاكات العنـــف القائم عـــى الجنـــس والنوع 

الاجتماعـــي، وفي ذات الوقت الحفاظ على أعـــى المعايير الأخلاقية. 

وقـــد تم تصميـــم نظام الإحالـــة المزدوجة الخاص بالمركز لتيســـر 

الوصـــول إلى الناجـــن مع ضـــان قـــدرة منسّـــقي التوثيق على 

إحالـــة الناجين إلى خدمات الدعـــم عقب إجراء مقابلـــة التوثيق.

يحُقق المركز الســـوري للعدالة والمســـائلة هذا الهـــدف عبر إقامة 

شراكات محليـــة مـــع مقدمي الخدمـــات المســـتعدين للعمل مع 

المركـــز الســـوري على توثيـــق قضايـــا العنف الجنـــي والعنف 

القائم عـــى النـــوع الاجتماعي (الجنـــدر)، حيث يتلقـــى المركز 

الســـوري للعدالـــة والمســـائلة من مقدمـــي الخدمـــات الشركاء 

إحالات للناجـــن من انتهـــاكات العنف الجنـــي والعنف القائم 

على النـــوع الاجتماعي الراغبـــن بتقديم التوثيق الـــازم لعمليات 

العدالة، ويقوم المركز الســـوري بـــدوره بإحالة الأشـــخاص الذين 

تتم مقابلتهـــم من الناجين مـــن العنف الجنـــي والعنف القائم 

على النـــوع الاجتماعي إلى مقدمـــي الخدمات الـــركاء ليحصلوا 

على الدعـــم الطبي والدعـــم النفسي والاجتماعي. حيث يســـمح 

نظام الإحالـــة المزدوجة المتُبـــع لكل من المركز الســـوري وشركائه 

بتقديم الدعم الشـــامل للناجـــن والناجيات.

الإحالات إلى المركز السوري للعدالة والمساءلة
ويتواصـــل منســـقو المركز الســـوري مـــع مقدمـــي الخدمات، بما 

في ذلـــك المستشـــفيات والمنظـــات الإنســـانية، مـــن أجل شرح 

مزايا الشراكة واســـتقطاب منظـــات جديـــدة إلى برنامج الإحالة 

لمزدوجة. ا

حالما يتم تأســـيس شراكـــة، يتم إجـــراء اتصال بين أفـــراد الكادر 

المحلي للشريك والمنسّـــق المحـــي للمركز. وعندمـــا يصادف مزوّد 

الخدمـــة أحد الناجـــن الذيـــن عانوا مـــن العنـــف القائم على 

الجنـــس والنوع الاجتماعي في الصراع الســـوري، يقـــوم أحد أفراد 

كادره المحـــي بإخبار الناجي عـــن خيار توثيـــق تجربته/تجربتها 

لدى المركـــز. وإذا أبـــدى الناجي اهتمامـــاً، يقوم الـــكادر المحلي 

بعمـــل اتصال بين الناجي ومنسّـــق المركز. وتعتمـــد طريقة الربط 

بين المنسّـــق والناجي على الظروف الأمنية المحـــددة لذلك المكان 

ويتـــم تحديد ذلك على أســـاس كل حالة على حـــدة بالتعاون مع 

شريك الإحالـــة. وتتضمن خدمات دعم الناجـــن المنظمات الطبية 

والنفســـية والمســـاعدة الاقتصادية ومنظمات الحماية.

الإحالات إلى الشركاء
بالإضافة إلى تدريب المنسّـــقين على تقنيات تجنّب تكرار الشـــعور 

بالصدمـــة (نبش الجـــراح) وفقاً لمبـــدأ »لا ضرر ولا ضرار«، يهدف 

المركـــز إلى تلبية احتياجـــات الناجين بعد أن يخوضـــوا في العملية 

الصعبة لـــرد تفاصيـــل الاعتداء خـــال مقابلـــة التوثيق. وعلى 

الرغم مـــن أن المركز ليس مجهّـــزاً لتقديم الدعـــم للناجين، يقصد 

المركـــز من الإحـــالات إلى منظمات أخـــرى أن يمكّـــن الناجي من 

الوصـــول إلى نـــوع الدعم الـــذي يحتاج إليـــه. وبعـــد المقابلة، 

يزوّد المنسّـــقون الناجي بمعلومـــات حول المـــوارد المتاحة القريبة 

ويســـاعدونه في الوصول إلى تلك الخدمات. ولكن، يقدّم المنسّـــقون 

توقعـــات واقعيـــة حول تلك الخدمـــات، مع التوضيـــح بأن المركز 

لا يملـــك أي ســـيطرة على إمكانيـــة تقديم الخدمات مـــن عدمها.

لا يمكن للمركز الســـوري أن يقطـــع وعداً لمن يقابلهـــم بالوصول 

إلى خدمـــات محـــددة، ويفُصـــح عن هـــذا بوضوح لهـــم. إلا أن 
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الموُّثقِين يشرحون للأشـــخاص الذيـــن تجُرى معهـــم مقابلات عن 

أنـــواع الخدمات التي قـــد تكون متوفرة لهـــم، ويربطوهم مباشرة 

بشركاء المركز الســـوري الذين ســـيحاولون تلبيـــة احتياجاتهم.

نطاق الشراكة
يتم تزويـــد شركاء الإحالة بمعلومات حول رســـالة المركز وإجراءات 

السريـــة والموافقـــة المســـتنيرة والمنهجيـــة ليتمكّنوا مـــن توفير 

معلومات للناجـــي حول غايات وعملية التوثيـــق. ولا يكون شركاء 

الإحالـــة ملزمين بجمـــع وثائق نيابة عـــن المركـــز أو تزويد المركز 

بالوثائـــق التـــي قاموا بجمعهـــا. وإنمـــا كل ما يقـــوم به شريك 

الإحالة ببســـاطة هو عمـــل الاتصال بين الناجين ومنسّـــق التوثيق. 

وقد يشـــعر الناجـــي بالخوف أو الإكراه على قبـــول أي شيء يطلبه 

منهم الـــكادر المحلي لشريـــك الإحالة. وبالتالي، يجـــب أن يحرص 

شريك الإحالـــة على الوضوح بـــأن الخيار يعود إلى الناجي ســـواء 

في المشـــاركة أو عدم المشـــاركة أو حتـــى في الاتصال مـــع المركز، 

وبأن مشـــاركة الناجـــي في التوثيق الخـــاص بالمركـــز ليس شرطاً 

مســـبقاً لحصوله عـــى الخدمات.

في حـــن قد يقوم بعض الـــركاء بتقديم أنواع أخـــرى من الوثائق 

إلى المركز الســـوري مباشرة، إلا أن ذلك ليـــس أحد الشروط المترتبة 

المزدوجة. الإحالة  شركاء  على 

الحوافز
عـــى الرغم من قيـــام شركاء الإحالـــة في كثير مـــن الأحيان بجمع 

شـــكل من أشـــكال التوثيـــق من الناجـــن (من قبيل الســـجلات 

الطبية)، إلا أن منسّـــقي المركز يقومون بتوثيـــق أكثر عمقاً، بحيث 

يســـرون الحقائق التي يمكن أن تســـتنبط قراراً قانونياً بشـــأن ما 

إذا كان انتهاكاً قد حدث. ويســـتطيع شركاء الإحالة أن يســـاعدوا في 

توثيق هـــذه الانتهاكات لتوفـــر الاحتمالية لعمليـــة العدالة التي 

يمكـــن أن تلفـــت الانتباه إلى العنـــف القائم عـــى الجنس والنوع 

الاجتماعـــي وتردع اســـتخدام العنـــف الجنسي كســـاح حرب في 

صراعات مســـتقبلية. كـــا أن الإحـــالات تخدم مصالـــح الناجين: 

للناجـــن الحـــق في العدالـــة وجبر الـــرر، حتى في ظـــل غياب 

آليـــات عدالـــة حالياً. وعـــى الرغم مـــن أن الفوائـــد المتأتية قد 

تكون غير مبـــاشرة أو على المـــدى الطويل، فقد يرغـــب الناجون 

في اتخاذ أي خطـــوات يســـتطيعون اتخاذها للتأثير عـــى الانتباه 

الـــكلي للتصدي لانتهـــاكات العنـــف القائم على الجنـــس والنوع 

الاجتماعـــي فضلاً عـــن احتماليـــة حصولهم على منافع شـــخصية 

مباشرة في المســـتقبل.


